
    بداية المجتهد

    - ( وأما الموضع الثالث ) وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار فإن الجمهور على أنه

لا يجوز وقال أبو ثور يجوز . السبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها

الخيار والبيوع التي يجوز فيها الخيار أو نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع

عليه النص وعلى المثبت الخيار الدليل أو نقول إن أصل منع الخيار ( هكذا هذه العبارة

بالأصول وليس لها معنى واضح ) في البيوع هو الغرر والأنكحة لا غرر فيها لأن المقصود بها

المكارمة لا المكايسة ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع .

وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير ومنعه

قوم وأجازه قوم وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها فيبلغها النكاح فتجيزه وممن

منعه مطلقا الشافعي وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه والتفرقة بين الأمر الطويل

والقصير لمالك . وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد

معا أم ليس ذلك شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع
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